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Résumé : 
Les causes de la crise de Pendettement extérieur des Pays en 


voie de développement. 

Les causes de la crise d’endettement extérieur des pays en voie 
de développement sont liées ã des facteurs exogênes et endogêènes. 
Certains de ces facteurs ont été les causes directes de 1’ apparition 
de cette crise et d’ autres ont rendu plus complexe. 

Quelles sont les causes de la crise de I endettement extérieur des 
pays en voie de développement ? et quel est la nature de cette 
crise ? 

Nous essayerons û travers cet article d’expliciter les conditions 
qui ont favorisé le recours des pays en voie de développement au 
financement extérieur et les facteurs qui ont induit ces pays ã 
tomber dans le ‘piêge’ de Fendettement extérieur, ainsi que les 
causes de leur incapacité de remboursement aux échéanciers. Pour 
ce faire nous aborderons notre sujet ã travers les trois sections 
suivantes : 

1- Impact de la crise actuelle du capitalisme mondial sur les 
économies des pays en voie de développement. 

2- Impact des politiques intérieures des pays en voie de 
développement. 

3- Crise de liquidité ou crise de solvabilité ? 


مقدمة ¦ 
إن أزمة المديونية الخارحية للدول النامية» راجحعة إلى عدة عوامل داحلية 
اة ت أن عضا كانت البتب افاشن لافار ها ارق 
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ساهمت قي تعقدها , لقد بلغ الحجم الإجمالي للدين الخارحي في عام 1994› 
حوالي 1770 مليار دولار أمريكي محموع الدول النامية أي حوالي 2.5 مرات 
أعلى بالنسبة لسنة1980 ', فسرت هذه الأزمة في بداية الأمر على مُا أزمة 
سيولة» و لكن بعدما طبقت بعض الحلول على الدول للمدينة م يتغير الوضع 
وأصبح معقدا أكثر من قبل» ففسرت الأزمة بعدها على أَما أزمة ملاءة. 
وتنحصر دراستنا هذه في الأسباب ال أدت إلى أزمة المديونية الخارحية للدول 
النامية ‏ 


قبل أن نتعرض إلى دراسة طبيعة الأزمة و أسبايما» يجب أن نفهم و نوضح 
المقصود بالأزمة الي نحن بصدد تحليلها و دراستهاء و لماذا لفضنا بكلمة أزمة 
وليس مشكلة؟ 


يقصد بالمديونية تلك العملية الي تتميز بح ركة تدفقات رؤوس الأموال في 
تجاه البلدان المقترضة من البلدان الدائنة , وعند انقطاع حر كة التدفقات (×uا؟)‏ 
تحدث أزمة المديونية الخارحية , و يكون سبب هذا الانقطاع قي أغلب الأحيان» 
راجحعا إلى عدم قدرة البلد المدين على الوفاء بالتزاماته الخارجية . 


م يكن تفسير أزمة المديونية الخارحية للدول النامية عقلان» من خلال 
النظريات الموضوعة في الفكر الاقتصادي» أي حسب نظريات الفائض» وآليات 
تسويتهاء أو حسب نظرية المراحل و نظرية دورة المديونية الخارجية» و أيضا من 
حلال مقولات حركات رؤوس الأموال الدولية و غير ذلك من النظريات .. » 
الي نادت إلى ضرورة لحوء الدول النامية إلى التمويل الخارحي على احتلاف 
اا لتنمية اقتصاديانماء و اعتبرته موردا إضافيا مكملا للموارد الحلية . لكن 
جد أن هذه التفسيرات» قد أهملت العوامل الي أدت إلى تفاقم عبء المديونية 
في الدول النامية» و أيضا أغفلت هذه النظريات الظروف الخارحية ال نمت 
فيها أزمة المديونية الخارحية» و هي ظروف خارجة عن سيطرة و إرادة هذه 
اا ا اه ار ف ا اف ا 
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عليها . حيث ترى الدول النامية من خلال علاقانا الاقتصادية و للمالية مع 
الدول الرأسماليةء أن اقتصاديانما تخضع و تتأثر بالظروف الخارحية» الي تتمثل في 
الأزمات الي تحل باقتصاديات الدول الرأسمالية» لاسيما أزمة الكساد التضخمي 
و أزمات الأسواق المالية الدولية,.. 

ما هي أسباب أزمة المديونية الخارحية للدول النامية؟ و ما هي طبيعة هذه 
الأزمة؟ 

سوف نحاول الإحابة عن هذه التساؤلات» من خلال دراسة موضوعنا هذا عبر 
ثلائة حاور ھی ؛ 

ا أزمة الرأسمالية العالمية الراهنة على اقتصاديات الدول النامية . 
2ار السياسات الذالية للدول النامية 


أولا! انعكاسات أزمة الرأسمالية العالمية الراهنة على 
اقتصاديات الدول النامية 


تنعكس أزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاديات الدول النامية» من خلال 
العلاقات الاقتصادية» النقدية و للمالية» الي تربط بين الدول الصناعية و الدول 
النامية» بحيث تحعل موارد هذه الدول و حخحططها التنموية معرضة للتأثر 
1- البعد الأاريخي لأزمة المديونية الخارجية إن ظاهرة تصدير 
رؤوس الأموال إلى الدول النامية ذات المديونية الثقيلة» هي ظاهرة م¿ 
تنفصل عن ظهور و تطور الرأسمالية .و التحولات الي طرأت على 
وضع الديون الخارحية المستحقة على بجموعة الدول النامية» لا يممكن 
فهمها إلا من خلال التجارب التاريخية ال وقعت فيها. 
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1.- مرحلة رأمالية المنافسة (1880-1780) ! كانت الدول النامية» 
في هذه المرحلة تصدر المواد الخام و المواد الزراعية نحو الدول الرأسماليية» 
مقابل منتجات استهلاكية مصنعة , فبفضل المبادلات اللامتكاففة» 
وانخفاض مستوى الأحور بالدول النامية» كنت الدول الرأسماليية من 
حلال المبادلات السلعية» أن تستغل حزءا كبير من الفائض الاقتصادي 
الحقق في الدول النامية» كما اما قامت بتصدير فائض الإنتاج حارج 
أسواقها الحلية , و لم تكن موازين مدفوعات الدول النامية توحد يها 
إحتلالات هيكلية» نظرا للنظام الذي كان قائما آنذاك حيث كان 
يخضع لآليات قاعدة الذهب و كان سعر الصرف ثابتاء و هذا كان 
ضمان لتحويل الموارد بين الدول النامية و الرأسمالية بسهولة و بكميات 
معتبرة , في مرحلة راأسمالية المنافسة كان يع تبر تصدير السلع من طرف 
الدول الرأسمالية السبيل الوحيد لمواحهة تناقضتراكم رأس المال » 
التصريف و إعادة الإنتاج . 
1.- مرحلة الرأسمالية الاحتكارية ¦ تتميز هذه المرحلة»ء بدرحة عالية 
من تركز و تم ركز رأس المال» و بس بب اتجاه معدل الربح تخو 
الانخفاض» تنخحفض إمكانيات استمار رؤوس الأموال على مستوى 
الاقتصاد القومي بالدول المتقدمةبحشاعن الربح والتراكم ويصبح 
تصدير رؤوس الأموال حارج أسواقها المحليية كحلا لهذا التتاقض»› 
متخذا شكل الاستفمللغاص متجها نحو محال المواد الام بالدول 
النامية في هذه المرحلة, 


1..- ظاهرة المديونية الخارجية في الدول النامية المستعمرة ¦ كان مناخ 
الاستتماري بالدول النامية مهيا لاستقبال الاستثماريين الأجنبيين» و ذلك من 
حيث توفر الثروات الطبيعية» انخفاض سعر الأراضي» و رحص اليد العاملة. 
وتميزت هذه المرحلة بظهور الإمبراطوريات الإمبريالية» و تقسيم العام إلى 
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مناطق نفوذ» و سيطرة فيما بينها على هذه الدول , و بدأت ظاهرة المديونية 
الخارجية في الدول النامية المستعمرة تتكون شيعا فشيئا» حيث اقترضت هذه 
الدول لتمويل المنشآت القاعدية و كذلك لتغطية نفقاما العامة , و قد كانت 
مصادر هذه القروض من الدول الرأسمالية» ال كانت تواحه مشكلة فائض 
رؤوس الأموال الباحثة عن الربح و التراكم» فاستعمرت بعض الدول آنذاك 
بسبب أزمة الدفع ال حلت بها هذه الدول غير أن قي أغلبية هذه الدول» م 
يكن ثقل حدمة أعباء الديون الخارجية» و تحويلات دحول و عوائد رؤوس 
الأموال الأجنبية الخاصة» تشكل مشكلا لتسديد المدفوعات الخارحية للدول 
اللستعمرة» حيث كان لليزان التجاري لتلك الدول» يكفي لتمويل هذه 
المدفوعات و ذلك بسبب حدوث فائض قي حصيلة الصادرات» و تضئيل 
الواردات الي كانت تتمثل فقط في السلع الاستهلاكية و الغذائية , كما كانت 
النظم النقدية هذه الدول» خحاضعة لمنطقة الإسترليي و منطقة الفرنك» مما سهل 
الآليات لتسوية هذه المدفوعات , 


ا1..- مشكلة تناقضات النمط الإنتاجي الرأ مالي و تصدير رؤوس 
الأموال إلى الدول النامية ! كان تصدير رؤوس الأموال في هذه المرحلة يمثل 
أهم آليات» السيطرة الإمبريالية” و كان يشكل الطريقة الأساسية» ال ارتكزت 
عليها الرأمالية الاحتكارية في مب الفائض الاقتصادي من الدول المستعمرة. 
وذلك لاستمرار و نمو نمط الإنتاج الرأسمالي بالمناطق الي غزهما الدول الرأسمالية 
المتقدمة , وقد سمح تصدير رؤوس الأموال الفائضة من الدول الرأممالية .مواجحهة 
مشكلة فائض رؤوس الأموال و اجحاه معدل الربح إلى التناقص» حيث أصبح 
أعلى مما كان عليه بأسواقها الداحلية» كما أنه أمكن تمويل جزءا من زيادات 
الأحور بالدول الرأسمالية . و أدى كل هذا إلى التنافس الاحتكاري بين الدول 
الرأسمالية على مناطق الاستثمار» و إلى قيام الحربين العالميتين , و هكذا فإن 
تصدير رؤوس الأموال ارتكزت عليها طبيعة الإمبريالية على مواحهة تناقضات 
النمط الإنتاحى الرأسمالى في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية. 
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1- مرحلة رأسمالية الدولة الاحتكارية !تميزت هذه لمرحلة 
بتناقضات نمط الإنتاج الرأمالي , حيث استدعي هذا الوضع أن تتدحل 
الدولة» في طرق حلق و استخدام الفائض الاقتصادي» و ذلك من 
حلال التحالف بين حهاز الدولة و الاحتكارات» مما أدى إلى تغيير من 
اتجاهؤتح ر كة تصدير رؤوس الأموال إلى الدول النامية ,حيث نتج 
عن ذلك ظهور أنغاط حديدة للمديونية الخارحية لتلك الدول» إذ ظلت 
الولايات المتحدة الأمريكية» المصدر الرئيسي للقروض للمقدمة إلى الدول 
النامية» و ذلك بعد انتهاء الحربالعالية الثانية بعشر سنوات ,ففي هله 
المرحلة» رمت أهدافا حديدة على تصدير رأس المال» عند ظهور 
أطراف أخحرى قي هذا التصدير و هي لمنظمات الدولية و حكومات 
لدول الرأسمالية المتقدمة . و الهدف الرئيسى هذا التصدير» هو تحقيق 
أعلى ربح ممكن قي المناطق المستثمرة إلا اک قي هذه المرحلة ظهرت 
أهداف أحرى كتأمين المصال العامة السياسية و الاقتصادية والعسكرية 
للدول الرأسمالية قي الدول النامية»ء و أيضا تأمين المناخ اللائ 
للاستثمارات الأحنبية الخاصة . 


۳ 


1..11- الأوضاع الاقتصادية للدول النامية غداة استقلاها السياسي ¦ في 
غداة الاستقلال السياسي الي تحصلت عليه الدول الناميةء كانت أعباء حدمة 
ديوها ثقيلة نظرا لضخامة حجم رووس الأموال الأجنبية الخاصة المستثمرة فيهاء 
حيث أن حدمة تحويلات أرباح و دخحول رؤوس الأموال» كانت تستتزف نسبة 
هامة من موارد النقد الأحبي للخحارج . غير أن عددا من الدول النامية ذات 
المديونية الخارجحية» قد تمكنت في فترة الخمسينات و الستينات من مواجحهة أعباء 
حدمة ديوما الخارحية» و عجز موازين مدفوعاتما» و ذلك باستخدام 
احتياطياتما من الذهب و العملات الأحنبية أو الأرصدة المتراكمة ها بالخارج 
لدى بعض الدولة. أيضا فرض الرقابة على الصرف الأحبي و التحكم لي 
التجارة الخارحية بفرض الرقابة على الواردات . 
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و كان النجاح النسبي هذه الأساليب الي استخدمتها هذه الدول راحعا إلى أنه 
حلال هذين العقدين» كان النمو و الاستقرار في الاقتصاد الرأسمالي لا بأس ما 
و أيضا راجعا إلى تبعية الدول النامية لشروط عمل قوانين الاقتصاد الرأمالي» 
ولم تصب موازين مدفوعانما باحتلالات هيكلية كما هي حالتها الآن . 


1..- أسباب استدانة الدول النامية ! ففي ظل الظروف الي أوردناها 
EE ET E E O E‏ 
الاقتراض من الخارج دون أن ترسم لنفسها إستراتيجية تؤديها إلى الاستعداد 
لدفع ديوما و مستلزماتما الخارجية عند حلول ميعاد التسديد, و طبقت معظم 
هذه الدول نموذج التصنيع الذي لم يستهدف إنتاج منتجحات تحل محل الواردات 
من السلع الضرورية و الإنتاحية» و إنما استهدفت خلق صناعات متمثلة في 
السلع الاستهلاكية الترفيهية الي يستفيد منها أصحاب الدحول المرتفعة , بل هذا 
النوع من النموذج التصنيعي» يتفق تماما مع التقسيم العالمي الجديد للعمل» كما 
يخدم مصالح الشركات الأحنبية الدولية و أهدافها . و أشد ذلك واقعا هو أن 
هذا النموذج ساهم قي حدوث عجز قي موازين مدفوعات هذه الدول, و من 
ثم تزايدت ديوما الخارحية , و لقد نتج عن هذا إضعاف مستوى الادحار وتأخحر 
النمو ق هذه الدول, 


1.- مرحلة رأسمالية الاحتكارات الدولية ' ظهمرت هذه لمرحلة قي 
بداية عقد السبعينات» حيث يتم تدويل رأس المال من خحلال الشركات 
الدوليةء و هي مثابة امتداطبيعي لرأسمالية الدولة الاحتكارية .إذ 
تمدف إل العمل على سقوط الإمبريالية الأمريكية و الأوروبيية 
والإيديولوحية الي تفسرالأمور من زاوية عالمية فقط ,حيث يتم 
استغالاا م بشكل جماعي ن قل را اال اال ,لکول ال جن 


والمتحالف و تبقى القرارات الي تتحكم في توحيه تلك الأموال الدولية 
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في يد مراكز قيادتما الموحودة في أوطان معينة كنيويورك» لندن» طوكيو 
و إلى غير ذلك ... 

و قد تميزت هذه المرحلة بظاهرة تصدير رؤوس الأموال» و مشكلة الديون 
الخارحية المستحقة على الدول النامية» و تفاقمت خلال فترة الكساد 
التضخمي» في ظل التطورات السريعة الي حدثت خلال النصف الأول من 
السبعينات نذكرها قي ما يلي ؛ 

٠‏ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن التوقف بالعمل .بدأ تحويل الدولار إلى 
الذهب و تعوم أسعار الصرف , حيث نتج عن ذلك» اشتداد عمليات المضاربة 
على الذهب» و في أسواق النقد الدولية؛ 

٠‏ ارتفاع أسعار البترول» بسبب نجاح استراتيجية دول الأوبك في ذلك الوقت» 
و أدى هذا إلى إعادة توزيع الدحل في الاقتصاد الرأمالي لصا الدول المنتجة, 
و قد أثر هذا الارتفاع على كافة عمليات الإنتاج» الاستهلاك. التراكم 
والتداول بالدول الرأسمالية المتقدمةء و الدول النامية المستوردة للبترول؛ 

ظهور ظاهرة التضخم الكسادي بالدول الرأسمالية» مع ارتفاع الأسعار 
بشكل مستمر و متزايد مصحوبا بنمو معدلات البطالة فيها؛ 

٠‏ كما تميزت اقتصاديات الدول الرأسمالية بالكساد و اتحاه الأسعار نحو التزايد 
المستمر؛ 

٠‏ تحت تأثير ظاهرة التدويل» من حلال الح ر كة الواسعة للش ر كات الدولية في 
حال الإنتاج و التجارة و المال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي كله 
أصبحت الأزمات الاقتصادية» تتميز بسرعة انتشارها و بتوزيعها المتساوي بين 
الدول و استمرارها في الحدوث. 


يتبين من خلال ما سبق أن تصدير رأس المال الأمريكي إلى الدول الناميةء 


قد فقد أهم أهدافه على الإطلاق» و هو حصول البلدان النامية على موارد مالية 
إضافية لتمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في هذه الأحيرة . فإذا كان 
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و اا رک ل هد ر دف ال الک ن ا 


نقص رووس الأموال و التوظيفات فإنه زاد من حدما 
1- آثار أزمة الكساد التضخمي ¦ واحهمت اقتصاديات الدول 
الرأمالية المتقدمة» انخفاض معدلات النمو الاقتصادي» و ارتفاع 
معدلات البطالة و التضخم ,و فقدت الأسعار فعاليت ها قي مواحهمة 
الأزمات الاقتصادية , فلم تعد هناك علاقة بين ارتفاع الأسعار» وتخفيض 
الطلب أو بين تخفيض الأسعار و زيادة المبيعات في حين أنه كان من 
افر وطن ى :رقت اكماد آ0 تحصن و بات ال عار لک ها وض 
ذلك اتحهت نو الارتفاع بشكل مستمر» و أصبحت حركات الأسعار 
مشكلة هيكلية و ليست مالية أو نقدية , وفشلت فلسفة إدارة رأسمالية 
الدولة الاحتكارية» الي وضع أصوما حون ماينر كيز و عجزت أدوات 
السياسة الاقتصادية المبنية عليها قي مواحهة أزمة الكساد التضخمي 
وني ظل هذه الظروف الصعبة تخلى الفكر الاقتصادي الرأممالي عنهاء 
وراح يتبن سياسة حديدة تنتسب إلى مدرسّة Chicago Boys‏ 
الوقديين» و كان لوائها ميلتون فريدمان , حيث يدعو هذا التيار إلى 
العودة بالرأسمالية إلى أصوها الأولى كما كانت عليه قي الققرن الفامن 
عشر» أي تقلي ص دور الدولة ق النشاط الاقتصادي» السماح بالحرية 
الاقتصادية و آليات السوق المطلقة . ,اخ 


1.- كيف وقعت الدول النامية في فخ المديونية؟! في السنوات الأحيرة من 
حقبة السبعينات و في بداية الثمانينات» سقطت الأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية إفي انحلتراء الولايات المتحدةء ألمانيا الاتحادية» النمسا..الخ| الي 
اتك س الما او دت اااي اة و و ا 
الاقتصادية تحت ظل توصيات النقديين» و كان هدفها الرئيسي محاربة الكساد 
التضخمي و ذلك برسم الخطوات التالية ؛ 
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٠‏ رفع أسعار الفائدة .معظم اقتصاديات دول أوروبا الغربية» مما أدى هذا 
مباشرة من خلال الأسواق الدولية لرؤوس الأموال إلى تضخم تكاليف 
الاقتراض قي الدول النامية؛ 

٠‏ محاولة احتراق الدول الاشتراكية بزيادة التعامل معها» قصد تصريف فائض 
منتجاتما في أسواق الدول الاشتراكية» و استغمار حزء من فوائض رؤوس أمواها 
داحل مناطق الدول الاشتراكية» بحيث حفف كل هذا من أزمة الكساد 
التضخمى؛ 

تشدید استغلال الدول النامية من خلال إغراقها ق الديون الخارحية» والتهام 
الفوائض البترولية نتيجة ارتفاع أسعار النفط» و ذلك عن طريق توظيفها على 
شكل استفمارات بالبنوك و المؤسسات الالية و النقدية» في الدول غرب أوربا 
وأمريكاء و الي عرفت فيما بعد هذه الظاهرة ب البترودولار '» و بفعل تزايد 
الإيداعات الدولارية حارج الولايات المتحدة» ظهر ما يسمى اليورودولار' 
وتراكمت مبالغ ضخمة في بنوك لندن و نيويورك و باريس و ألانيا الاتحادية» 
اثر ذلك فتحت هذه الأحيرة فروع اء في محتلف الأماكن لحلب هذه الودائى» 
لكي تعيد إقراضها إلى الدول النامية بأسعار فائدة مرتفعة , و الجدير بالذكر هو 
أن ف وقت أزمة الكساد التضخمي في الاقتصاد الرأسمالي» نمت فيه رأس المال 
الاي الدولي الذي تعاظم من ظاهرت اليورودولار و البترودولار» حيث كان 
الطلب على هذه الأموال من طرف الدول الرأسمالية ضعيفا» بسبب ضعف 
معدلات الربح في قطاعات الإنتاج و ركود الأسواق» و من ثم ضرورة توحيه 
تلك الأموال لإقراض الدول النامية ال هي بجحاجة إليهاء بغية توظيفها . 
فهكذا أمكن تصدير أموال اليورودولار و البترودولارء إلى الدول النامية تي 
حقبة السبعينات من خلال البنوك التجارية الدولية . وبسبب سهولة حصول 
الدول النامية على القروض خلال السبعينات تعاظمت ديوما حاصة و أن عدد 
كبير من تلك الدول واجحه صعوبات داخلية و خارجية» فمن الداحل تعثرت 
قي هذه الدول حهود التنمية» و نتج عن ذلك تدهور مستويات المعيشية» 
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وارتفاع البطالة و انخفاض معدلات النمو الاقتصادي» أما على الصعيد الخارحي 
فقد اصطدمت صادراتما بانخفاض الطلب عليها» بسبب انعكاس حالة الكساد 
هذه الدول إلى الاستيرادات ذات الأسعار المرتفعة , و نتيجة تفاعل كل هذه 
العوامل ارتفع العجز في موازين مدفوعاتماء و زاد ميوها إلى الاقتراض الخارحي . 
تنعكس الزيادة في أسعار الاستيراد قي مستويات التكاليف و الأسعار الحلية» 
ومن ثم يصبح تصدير التضخم من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية» ظاهرة 
حطيرة على اقتصاديات هذه الأخيرة, و خحاصة في البلدان الي تعتمد على 
الواردات من السلع الاستهلاكية و الإنتاجية الضرورية» لسد احتياجانا احلية . 


1.- نتائج التضخم المستورد! و من الاثار الوحيمة لظاهرة التضخم 
الملستوردة نذكر أهمها! 

٠‏ إن التضخم يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للقروض» لذلك فإن المقترضين 
يتحملون» حسائر بشكل خاص في القروض الطويلة الأحل و المتوسطة 
والقصيرة الأحل؛ 

٠‏ إن التضخم بي أسعار واردات الدول النامية» ساهم قي تفاقم الاحتلال ي 
التوازن الخارجي» و تزداد نتيجة ذلك احتياحانا إلى التمويل الخارحي؛ 

يؤدي التضخم المستورد إلى حدوث تغييرات في مستوى الأسعار الحلية» ومن 
تم تتأثر حصيلة الصادرات» و تؤثر بدورها على توازن الميزانية» لأن حصيلة 
الصادرات تقوم بتوليد إيرادات الميزانية؛ 

٠‏ يؤثر التضخم لمستورد» إذا كان مصحوبا بتدهور في معدلات التبادل 
التحاري» تأثيرا سلبيا على عجز الحساب الجاري» و تزداد معه احتياحات 
الاقتراض الخارحي؛ 

٠‏ يؤدي التضخم المستورد» إلى حدوث تغييرات قي أسعار التجارة الخارحية 
ويؤثر هذا الأحير على الدحل القومي الحقيقي» و تتأثر بدورها مستويات 
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و قد كانت أزمة الكساد التضخحمى ق الدول الصناعية» العامل الأول الذي 
دفع الدول النامية إلى زيادة ا على المصادر الخاصة للاقتراض منهاء بعد 
تخفيض الدول الصناعية لنسبة قروضها للميسرة إلى الدول النامية. أدت 
الإحراءات النقدية و المالية ال اتخذهًا الدول الصناعية للتخحفيف من حدة أزمة 
الكساد التضخمي» إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع الادخارية بشكل غير 
عادي» و قد أثر هذا على رفع معدلات الفائدة على القروض , مما أدى إلى 
ارتفاعات متتالية و بشكل محسوس» في أعباء حدمة الديون الأمر الذي أدى إلى 
إعادة حدولة ديون الكثير من الدول. 


1- آثار أزمات الأسواق للالية الدولية ' تشكل الفوائض النقدية 
والاحتياطيات النقدية الرسمية للدول النامية الموظفة في هذه الأسواق للمالية 
الدولية ٠‏ أهم مصادر الموارد» لذا تنعكس أزمات الأسواق للمالية الدولية على 
الأوضاع الاقتصادية قي الدول النامية» و حلفت آثارا حادة على اقتصاديات 

الدول النامية نعرضها كما يلي ؛ 
1.- تراجع عائدات صادرات الدول النامية !تشرر الدراسات 
الاقتصادية الي أحريت في السنوات الأحيرة» إلى أن أسعار صرف 
العملات تتأثر بتفاعل العرض و الطلب على الأصول ا الية في الأسواق 
النقدية» لذا تنعكس أزمات هذه الأسواق» و مايتمخض من تقلبات 
حادة في أسعار صرف العملات الرئيسية الدولية» على عائدات 
صادرات الدول النامية . حيث تتقلب نتيجة للتغيرات الي تحدث في قيم 
العملات الي تحدد سعر هذه الصادرات ق الأسواق الدولية ,لذلك فإن 
کد لات في أسعار السلع المصدرة من طرف الدول الناميية» ناتڭححة 
عن تقلبات أسعار صر ف العملات‌بل أصبحت تبعا لها و لحركات 
رؤوس الأموال بفعل تغيرات أسعار الفائدة , لقد أدى التدهور الملستمر 
في حصيلة صادرات الدول الناميةء نتيجة اخفاض أسعار المواد الأولية 
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في الأسواق الدولية إلى اعتماد هذه الدول على الققروض الخارحية 
لتمويل حططها التنموية الاقتصادية» و نتج عن ذلك تفاقم الديون 
عليها , بانخفاض سعر صرف الدولارء ابتداء من عام 1985 إضطرت 
الدول النامية إلى زيادة عرض للمواد الأولية الصدرة قصد الحفاظ على 
مستوى حصيلتها مإصادرات» و مع عدم تكاف ؤ الطلب عليهمامع 
زيادة العرض تدهورت أسعارهاء و حدث تراجعافي عائدات 
صادراتهما , لقد انخفض متوسط أسعار هذه الصادرات من 100 نقطة في 
عام 1980 إلى حوالي 73 نقطة قي عام1986. 


1.- تدهور أسعار النفط ؛أدى ارتفاع أسعار النفط في عامي 
1974-3 إلى ارتفاع حجم القروض الصافية المقدمة من الأسواق 
اة افر اة إلى الول كر اتفه لفط دف لا ا 
قي الحساب الجاري . و ابتداء من عام 1976 ارتفع صاقي مديونية هذه 
الدول اتحاه البنوك الدولية و أسواق السندات الدولية أيضا, أما انخفاضه 
منذ عام 1985 أدى إلى زيادة حدة الأزمة الاقتصاديتفٰ الدول الناميية» 
و حاصة الدول المنتجة لالنفط لأن أغلبها تعاني من ديون خارحية 
ضخمة كالمكسيك» اندونيسيا و نيجيريا, فققد بلغ سعر البترول 17.5 
دولار للبرميل قي عام 1986 فكل النخفاضقي أسعار نفط بمقدار 1 
دولار» يعي خحس ارة تقدر بمبلغ قدره 500 مليون دولار قي الايرادات 
النفطية للجزائر“ و تضطر الدول المنتجة للنفط لمواحهة هذا الانخفاض 
إلى تقليص استيرادهان الخارج» و إذا تزامن و استمر الانخفاض في 
أسعار النفط» يتوحب على هذه الدول طلب تأحيل دفع خدمة ديوفها 
المستحقة , كما أنه بسبب انخفاض أسعار النفط هذه الدول» شلت 
قدرتما على مساعدة الدول النامية الأحرى بدعم اقتصادياتا للتخحفيف 
من حدة الأزمة الاقتصادية فيها . 
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لقد بلغ إجمالي الديون الخارجية للدول النامية 100 مليار دولارء ليرتفع و يصل 
إلى أکثر من 1000 مليار دولار في عام 51986, 


1 تدهور معدلات التبادل !إن تقلإبات أسعار صرف العملات 
الرئيسية الدولية» م يقتصر تأثيرها على انخفاض العوائد الحقيقية 
لصادرات الدول النامية» بل امتد هذا التأثير ليشمل معدلات التبادل , 

منذ ارتفاع أسعار صادرات هذه الدول في سنة 1973» شهدت شروط 
التبادل الدولي في البلدان النامية تحولا حطيرا لصا البلدان الصناعية» و ذلك 
لأن أسعار واردات الدول النامية كانت ترتفع بمعدلات أكبر من الارتفاع قي 
أسعار صادراتما , و يفسر هذا الارتفاع بالتضخم» الذي ساد اقتصاديات الدول 
الصناعية في تلك الفترة . لذلك يؤدي كل من تدهور أسعار الصادرات» 
وارتفاع أسعار الواردات» إلى تقد الثروات الوطنية للدول النامية مقابل 
وارداتاء ال تستتزف حصيلة العملات الأحنبية المتأتية من الصادرات يعي هذا 
إعادة توزيع حزء هام من هذه الثروات لصا البلدان المتقدمة؟, 


1.- تدهور معدلات الفائدة ¦ ترتفع أسعار الفائدة بشكل كير 
يمدف تقليص كمية النقود في الاقتصاد , لذا تلحاأ الدول الصناعيةء إلى 
سياسة أسعار الفائدة لمواحهة التضخحم , لذلك يوحد تناسبا بين اتجاههات 
التغير ق أسعار الفائدة» و معدلات التضخم , كماأن سعر الفائدة في 
الأسواق الدولية يتحدد وفقا لتفاعل العرض و الطلب إن السبب 
الرئيسي» لتزاید تکالیف حدمة الدين للبلدان النامية يتمشل في الارتفاع 
اللستمر في معدلات الفائدة , فأدى تزايد تكلفة حدمة الديون للدول 
النامية إلى المزيد من الاقتراض ليساعدها على تسديد الديون المستحقة 
عليها سابقاء و أصبحت في كثير من الحالات» تدفع هه نهالدول 
للجهات الدائنة أكثر ما تحصل عليه من قروض حديدة» و هذايعيٰ 
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تحويل ثروات وطنية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة الدائنة»› 
بسبب ارتفاع معدلات الفائدة , 

كما أن الفوائد المفروضة على القروض للمقدمة للدول النامية» قد تقاربت 
في الأعوام الأحيرة من مستويات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية. 
إن ارتفاع أسعار الفائدة من %8 إلى %20 خلال فترة 1980 .71985 أدى إلى 
تغقيل أعباء حدمة الديون المستحقة على الدول النامية» حيث كلما يزيد معدل 
الفائدة ب %1 تزداد تكلفة حدمة الدين همذه الدول بحوالي 2 مليار دولار. 
و في خحلال فترة 1986-1973 ارتفعت تكاليف حدمة القروض الخارحية للدول 
النامية» من حوالي 10 مليار دولار سنويا إلى 175 مليار دولار , و قد بلغت في 
سنة 1986 تكلفة فوائد تلك القروض أكثر من 115 مليار دولار. 


1.- تدهور معدلات الصرف !حلل الفترة 1984-1980 كان 
معدل تبادل الدولار الأمريكي بالنسبة للفرنك الفرنسي بنسبة %150»› 
يعي إذا كانت صادرات الدول الناميية من السلع و اللخحدمات مقيمة 
بعملة الفرنك الفرنسي» و أن عملة الدولار الأمريكي تكون داحلة في 
هيكلة الديون الخارجية هذه الدول» سوف تتحمل هله الأحيرة أعباء 
حدمة الديون المستحقة عليها نتيجة هذا التفاوت قي معدلات الصرف 

لذلك فإن تدهور معدلات صرف عملة معينة داحلة في هيكلة الديون 
الخارحية للدول النامية المدينة» يؤدي إلى تأثر حجم الديون الخارحية هذه الدول 
به , حيث تخضع هذه الظروف إلى عوامل خارحية و خارحة عن إرادة الدول 
النامية و من الصعب التحكم فيها, 


لق آرت السياسات ا الالية الأمريكية تأترا سلبيا على معدلات لتر 
الاقتصادي في الدول النامية و الي ترافقت بارتفاع مديونية هذه البلدان اتجاه 
الدول الصناعية , إن تخفيض حجم العملة المتداولة» و رفع سعر الفائدة» 
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لتخحفيف من حدة التضخم و العجز في الحساب الجاري قي الولايات المتحدة» 
أدت إلى تأزم أوضاع عدد كبير من الدول النامية حيث معظم ديوما مقدرة 
ال 


يقوم وسطاء ماليين إبنوك و مؤسسات مالية دولية | بعمليات الدول النامية 
في الأسواق المالية الدولية كتنظيم إحراء القروض الدولية» شراء و بيع الأسهم 
والسندات و العملات الأجنبية و غير ذلك من العمليات , فتقوم هذه الدول 
النامية بدفع عمولات ضخمة مؤلاء الوسطاء, و هذا بطبيعة الحال يقلل من 
حصيلة العملات الأحنبية» الي بفضلها تتمكن هذه الدول من تسديد خدمة 
ديوما الخارحية , و علاوة عن ذلك تكون حركة هذه الدول قي الأسواق للمالية 
الدولية في موقف ضعيف لمواحهة أزمات هذه الأسواق و لحماية مصالحها, 
كما أنه نتيجة تقلبات أسعار صرف العملات» و أسعار الفائدة» يحدث 
امتصاص أجزاء متزايدة من أصول الدول النامية الموظفة في الأسواق للمالية 
الدولية. 


2 . آثار السياسات الداخلية للدول النامية ؛ رأيسافيماتقدم كيف 
تأزمت وضعية الدول النامية نتيجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية الدولية 
على الدول النامية» و ذلك من خلال تطور العلاقات الاقتصادية الدوليية 
للبلدان النامية , فهى عوامل حارحية تؤثر و تتأثر مما اقتصاديات هذه 

الدول» و يصعب لتحکہ فيها , إلا أن هنالك أيضا أسباب داحلية» 
سامت قي نشأة أزمة المديونية الخارحية ق الدول النامية . 


2- السياسات الاقتصادية !إن المشاريع الاستمارية الي قاممت 
بتنفيذها الدول النامية» تفوق طاقتها الحقيقية لإنجازهاو أحدثت 
تكاليف مكلفة معتبرة ,كما أن مدة الإنجاز طالت و ارتفع مبلغ الفوائد 
الإضافية , و تفسر الشركات المندسية الي تتولى إنجاز هله المشاريع» 
ارتفاع الأسعار كالآتٍ ؛ 
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الإإحراءات البيروقراطية؛ 

دراسة مدة إنجاز المشروع غير سليمة» و تغيير المشروع الابتدائي؛ 

٠‏ تدهور معدل الصرف و معدل الفائدة؛ 

٠‏ عوامل أحرى غير متوقعة خلال الإنجاز» كارتفاع أسعار بعض لمدحلات. 
وتتكفل الدراسات المندسية» على المستوى الدولي بإنجاز و متابعة مشاريع 
الدول النامية الي تتعلق حاصة» بالمركبات و المصانع الكبيرة الحجم» حيث 
تكون السوق ذات طابع احتكار الأقلية نظرا لأقلية العرض هذه المؤسسات . 
إن بعض هذه الشركات في كثير من الحالات» تترك المشاريع بعدما بدأت في 
إنجازهاء و ذلك لقلة تحكمها قي التجربة الميدانية ‏ فتستغل الفرصة شركات 
أحرى لتفرض شروطها و تعقد عقود« عع +ا؟ء0ء » بأسعار متغيرة بدون 
تحديد الأسعار في بداية الإنحاز , إذا حجم المشاريع هو عاملا لتكريس التبعية من 
خلال هيكلة عرض احتكار القلة» و أيضا من خلال نقل التكنولوحيا إلى الدول 
النامية . هذا من حهة أما من جهة أحرى» فإن تمويل التنمية الاقتصادية يقتصر 
على تمويل المشاريع الكبرى الي تحتاج إلى رؤوس أموال باهضة» فتضطر الدول 
النامية إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارحي» فتتحصل على قروض تسدد عامة في 
ظرف سبعة سنوات» لكن انتهاء إنحاز المشاريع الممولة تستغرق لفترة أطول» 
وهذا ما يكلف هذه الدول النامية تكاليف إضافية . فأدت تلك العوامل إلى 
عجز هذه الدول على تسدید دیوما و تراکمها, 


لقد طرح هذا المشكل» من طرف نة التنمية للبنك الدولي في 03أوت 
2 في تورنتو في احتماع سنوي هاء و أكدت على أن حلول وقت تسديد 
القروض تشكل المشكلة الأساسية للتنمية . إلا أن الدول الصناعية رفضت 
الاقتناع بمذا, و هذا ما يؤكد» على ما كانت تنتظر إعادة حدولة الديون 
الملستحقة على الدول النامية» بل كانت تتوقع ذلك و هذا ما يسمح ها بتكريس 
التبعية من خحلال إعادة الجدولة, 
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2 هروب رؤوس الأموال !لقد أدى هروب رؤوس الأموالء إلى 
المراكز المالية الدولية على شكل ودائع محتلفة» إلى نشأة أزمة المديونيية 
الخارحية للدول النا مية» حيث واحهت البنوك الحلية نققص الموارد الاليية 
لديها , بينما حدث تراكم الموارد في هذه المراكز و أصبحت تقوم 
بإقراضها إلى البلدان النامية» مصحوبة بشروط تعسيرية على هذه 
الدول , و قي كثير من الحالات يتم تزييف الفواتير التجارية كوسيلة 
لتهريب رؤوس الأموال . 


ثالغا ‏ أزمة سيولة أم أزمة ملاءة؟ 


إن ح ركة التدفقات و إعادة التدفقات لرؤوس الأموال تحسد» 
رؤوس الأموال» بح ركة تدفقات ماليية من مقرضنن إلى مقترضين 

فتسمى هذه الح ركة بتراكم الدين »أي عملية المد يونية . أما حركة إعادة 

تدفقات رؤوس الأموال فهي تسمى بعملية إزالة المديونية؟. 

فيكون تمويل هذه الح ركة عن طريق تسديد حدمة الديون هذه القروض . لكن 

عند انقطاع حر كات عودة التدفقات إتظهر هنا أزمة الوفاء بالتزامات البلد 

المدين| , و إذا بحثنا في مصدر هذه الأزمة نجدها تعتمد على فرضيتين ! 


الفرضية الأول ؛ أزمة سيولة. Crise de liquidité‏ 
الفرضية الثانية ؛ أزمة ملاءة . Crise de solvabilité‏ 


لنرى شيا من التفصيل فماتين الفرضيتين . 

3-أزمة سيوفقلفرضية الأولى» أي أزمة سيولة هي أزمة ظرفية » 
حيث يكون تسديد حدمة الدين من الموارد المنتظرة من ! 

٠‏ المشاريع الإنتاحية الي هي قي مرحلة الإنتاج* و الي بجحب تمويلها عن طريق 
التمويل الخارحي» و هذا يتلاءم مع عملية إعادة الجدولة حي يتمكن الاقتصاد 
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القومي تسديد ديونه عن طريق ما تأت به الاستثمارات من دخحول و عملات 
أحنبية ضرورية للتسديدات . 

أما الحل الثاني فهو يتمثل في عائدات الصادرات» في هذه الحالة يحب إدحال 
مرونة أكثر على تقنيات إعادة الجدولة» حن تتلاءم مع تغيرات أسعار المواد 
الأساسية الملصدرة. 


3- أزمة ملاءة ¦ تعتبر هذه الحالة أحطر من الحالة الأولي» حيث يكون 
مستوى خدمة الدين» أعلى من الدحل الحتمل تحنيده من جحموع كل الطاقات 
الاقتصادية المتوفرة قي البلد المدين , و تكون أعباء حدمة الديون في هذه الحالة 
ليست مشكلة ظرفية تستحق امتداد آجال التسديد سواء كان في الأجل 
القصير» المتوسط أو الطويلء و إنغا هى مشكلة هيكلية» فيتطلب من البلد المدين 
في هذه الحالة أن يقوم بتعديلات و ا عميقة في اقتصاده . 

في كلتا الحالتين» تكون أزمة المدفوعات بالنسبة للدائنين انقطاع التيار المستمر 
لتدفقات العودة (×دا؟هء) , فيؤدي هذا إلى انقطاع التيار للتدفقات (×نا؟) أي 
انغلاق الأسواق المالية أمام البلد المدين , وهذا ما يؤدي بدوره» إلى انقطاع 
التيار المستمر لتراكم الدين عن طريق الاقتراض ؛ أي أزمة المديونية , نما ينبع عنها 
تعقيد حالة البلد المدين» حيث ينخحفض معدل الاستثمارات و معدل النمو قي 
الاقتصاد القومي هذا البلد. 


الخلاصة ؛ يستخلص من هذه الوقائع نتيجة بالغة الأهمية» و هي أن السياسات 
النقدية والمالية للدول الصناعية ذات العملات الرئيسية الدولية» تنعكس على 
نشاط الأسواق النقدية و للمالية . و منها تنتقل إلى الدول النامية و إلى العالم 
الخارحي» عن طريق علاقاتما النقدية و المالية للدول الصناعية» و بشكل حاص 
إلى الدول النامية نظرا لما تواحهه من ضرر فيما بخص تحملها أعباء حدمة ديوما 
الخارحية , , إن اللجوء المستمر و المتزايد إلى الموارد الأجنبية الخارحية مع غياب 
السياسة الاقتصادية الملائمة لسياسة الاقتراض» أدى بالدول النامية إلى عدم 
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قدرتما على الوفاء بالتزاماتما الخارجية» و خاصة أن الدفع يكون في أغلب 
الأحيان بالعملات النادرة و من هنا يتوحب على هذه الدول أن تلجاً إلى 
ختلف المصادر لكى تدبر منها هذه العملات , 


من خلال ما سبق» ترى الدول النامية اقتصادياقا تتحکم فيها الدول 
الصناعية من خحلال أرصدقًَا النقدية و المالية الموظفة في الأسواق المالية الدوليةء 
و قي سياساها الاقتصادية من خلال الشروط القاسية و التعجيزية النَ تفرضها 

على القروض الي تقدمها إليها الدول الصناعية . 
کما لدی أزمة مديونية الدول الناميةء حذورها و أسبامما التاريخية» 
وميزاتما الخاصة . و أن الهدف الرئيسي للبلدان الصناعية من تقدم القروض إلى 
ا ا کل ی ر ا ھر کر 
أسواقها وتصريف الفائض في أسواق الدول النامية , لذلك غالبا ما تكون 
الموافقة على القروض المطلوبة من الدول النامية» مشروطة أساسا بتحرير 
التجارة الخارحية لفتح أسواقها لصادرات الدول الصناعية» أو تمويل بمذه 
القروض الاستيرادات المتأتية من الدول الدائنة . و علاوة عن ذلك أصبحت الآن 
الدول النامية تقترض لتسديد ديوما السابقة بل و كثير من الحالات» تدفع 
للجهات الدائنة أكثر مما تحصل عليه من قروض حديدة» و هذا يعي حدوث 
تدفق لرأس المال من البلدان النامية إلى البلدان الصناعية إن تفاقم أعباء الديون 
الخارحية للدول النامية كان أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار و نمو عجز 
موازين مدفوعات هذه الدول , وذلك من خلال تزايد مدفوعات الفوائد في 
الحساب الحجاري لميزان المدفوعات» و تزايد أعباء أقساط الدين .ميزان العمليات 
الرأسمالية , و هكذا أصبح عجز موازين مدفوعات هذه الدول» يتطلب باستمرار 
و بشكل متزايد اللجوء إلى المزيد من الاقتراض كما أن من أسباب نمو أعباء 
حدمة هذه الديون» ارتفاع قيمة العجز , فعلى هذا النحو وقعت الدول النامية 
في التبعية الاقتصادية» لكى تتمكن الدول الصناعية من تشديد استغلاها , وبذلك 
فقدت عملية الاقتراض الخار حي أهم أهدافهاء كما نصت عليها النظريات 
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الاقتصادية» و هو الحصول على موارد مالية إضافية مكملة للموارد الحلية 
لتمويل التنمية الاقتصادية . 


التوصيات ¦ تقتضي للمواحهة الحاسمة لأزمة المديونية الخارحية ضرورة علاج 
الاحتلال قي ميزان المدفوعات من خلال تطبيق السياسات النقدية و للمالية 
الملائمة» و الي تؤدي إلى حالة وحود معدل نمو الصادرات أعلى من معدل نمو 
الواردات حي ينخحفض العجز بالميزان تدريجيا, و في ضوء هذا الاعتبار» 
يستوحب على الدول النامية أن تقوم بتنويع صادراتما باعتماد سياسة اقتصادية 
ملائمة لكي تتجنب النتائج السابية للاستدانة الخارجية» و الي تسمح هما برسم 
سياسة حائية تمكنها من مواحهة الصدمات الخارحية, كما أنه يحب أن 
تستهدف سياسة الاقتراض إيقاف استخدام القروض الخارحية الجديدة لتمويل 
الاستهلاك الجاري» بل يحب أن تساهم هذه القروض قي خلق و توسيع 
الطاقات الإنتاجحية لكى يتمكن الاقتصاد القومى من تدبير الموارد الضرورية 
لخدمة أعباء الديون الخار ية في الفترة القبلة: كما يحب الاهتمام بقطاع 
التجارة الخارجية الذي يتطلب وضع حطة سليمة و فعالة حي تكون مندجحة 
ومتكاملة مع حطة التنمية الاقتصادية . 
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